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511459 ‐ ما معن حديث: ( تُنح الْبرى علَ الصغْرى، و الصغْرى علَ الْبرى)؟

السؤال

ف حديث: (لا يجمع بين المرأة مع عمتها، ولا المرأة مع خالتها) ف سياق آخر ذكر النب صل اله عليه وسلم: أنه لا يجمع

البرى عل الصغرى، ولا الصغرى عل البرى. فما تفسير هذا الجزء من الحديث؟ هل يدل عل أن البنت الصغرى لا تُنح

قبل أختها البرى؟ أم أن معناه إذا كانت الخالة أو العمة متقاربتين ف السن مع ابنة أخيها أو ابنة أختها أو حت أصغر سنا

ألا يجمع بينهما بصفة أنهم خالة/عمة وابنة أخ/أخت، ولو كانوا ف نفس السن أو الخالة والعمة أصغر من بنت أخيها وبنت

أختها؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

 :ه عليه وسلم قَالال صل هال ولسنَّ ره عنه، اال ةَ رضريره ِبا نع ،جرعا نروى البخاري (5109)، ومسلم (1408) ع

يجمع بين الْمراة وعمتها، و بين الْمراة وخَالَتها .

  :ه عليه وسلم قالال صل هال ولسنَّ رةَ ؛ اريره ِبا نع ،ر الشعبامورواه أبو داود (2065)، والترمذي (1126) عن ع

َلى عربْال حتُن ا، وهخْتبِنْتِ ا َلا، ولا الْخَالَةُ عهخَالَت َلةُ عارالْم ا، ويهخبِنْتِ ا َلةُ عمالْع ا، وهتمع َلةُ عارالْم حْتُن

الصغْرى، و الصغْرى علَ الْبرى .

وقال الترمذي عقبه:

.يححص نسح دِيثةَ حريره ِبااسٍ وبع ناب دِيثح "

حَنْ نا، فَاهخَالَت وا اهتمعو ةارالْم نيب عمجنْ يا لجلرل لحي  نَّهفًا؛ اَاخْت منَهيب لَمنَع  ،لْمالْع لها ةامنْدَ عذَا عه َلع لمالْعو

.انته " لْمالْع لهةُ اامع قُولي بِهوخٌ، وفْسا ممنْهى مخْرا احا فَنيهخبِنْتِ ا َلةَ عموِ الْعا اهخَالَت وا اهتمع َلةً عارام

وقوله صل اله عليه وسلم: ( و تُنح الْبرى علَ الصغْرى، و الصغْرى علَ الْبرى ):

هذه الجملة توكيد لما سبق، وبيان أنه كما يحرم الجمع بينهما ابتداء، لا يصح أيضا الجمع بينهما عل سبيل الترتيب، سواء

كانت المتقدمة الصغرى أو البرى.
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وهذا الذي فهمه ابن حبان رحمه اله تعال، فقد عقد ف صحيحه بابا كما ف "الإحسان" (9 / 427)، قال فيه:

" ذِكر الزجرِ عن تَزوِيج الْعمة علَ ابنَةَ اخيها، والْخَالَة علَ بِنْتِ اخْتها ".

ثم عقد بعده ف (9/427) بابا، قال فيه:

." ننْهى مغْرالص َلى عربْوِ الا ،ننْهى مربْال َلنَا، عرا ذَكى بِمغْرالص حْنْ تُنا نرِ عجالز رذِك "

وساق فيه حديث الشعب السابق عن أب هريرة رض اله عنه.

:ه تعالرحمه ال وقال القرطب

" وقد روى الترمذي حديث أب هريرة هذا، وقال فيه: ( انَّ رسول اله صل اله عليه وسلم نَه انْ تُنْح الْمراةُ علَ عمتها ...

و تُنْح الصغْرى علَ الْبرى، و الْبرى علَ الصغْرى ). وقال: حديث حسن صحيح.

وهو مساق حسن بيِن، غير أن فيه واوا اقتضت إشالا، وه الت ف قوله: (ولا) وذلك: أنّه قد ذكر العمة وه البرى، وابنة

أخيها وه الصغرى، والخالة وه البرى، وابنة أخيها وه الصغرى، ثم أت بالنه عن إدخال إحداهن عل الأخرى، طردا

وعسا.

ويرتفع الإشال بأن تقدّر الواو زائدة، ويون اللام الذي بعدها مؤكدا لما قبلها، ومؤيدا له " انته. "المفهم" (4 / 103).

:ه تعالوقال النووي رحمه ال

" وقوله صل اله عليه وسلم: (  يجمع بين الْمراة وعمتها، و بين الْمراة وخَالَتها ): ظاهر ف أنه لا فرق بين أن ينح البنتين

معا، أو تقدم هذه أو هذه، فالجمع بينهما حرام كيف كان.

وقد جاء ف رواية أب داود وغيره: (  تُنْح الصغْرى علَ الْبرى، و الْبرى علَ الصغْرى ) لن إن عقد عليهما معا بعقد

واحد: فناحهما باطل، وإن عقد عل إحداهما ثم الأخرى، فناح الأول صحيح، وناح الثانية باطل، واله أعلم " انته. "شرح

صحيح مسلم" (9 / 192).

وهذا الحديث لا يدل أصلا عل أن البنت الصغرى لا تنح قبل أختها البرى، ولا علاقة له بهذ الأمر.

وليس ف الشرع شء من المنع من ذلك ولا كراهته؛ بل يجوز للرجل أن يزوج ابنته الصغرى قبل البرى.

ثم ينبغ عل ول الأمر أن ينظر إل الأصلح لمولياته من ذلك الأمر، ومن أمر الناح كله. وينظر ما سبق ف جواب السؤال
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رقم (170375 ).

والخلاصة:

جملة: ( و تُنح الْبرى علَ الصغْرى، و الصغْرى علَ الْبرى )، ه توكيد للنه عن أن يجمع الرجل ف الناح بين

المرأة وعمتها أو بين المرأة و خالتها.

والبرى هنا إما ف القدر والرتبة، او من باب أن الغالب أن العمة والخالة أكبر سنا.

:ه تعالقال ابن الملك رحمه ال

المرتبة؛ فالعمة والخالة كبريان، وبنت الأخ وبنت الأخت صغريان فيها؛ لأنهما أعل برى هما فالمراد من الصغرى وال "

مرتبةً منهما، وأكبر سنا غالبا، وهذا كالبيان والتأكيد لما قبلهما؛ يعن: لا يجوز الجمع بينهما " انته. "شرح المصابيح" (3 /

.(573

واله أعلم.
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